ملتقى مراكش الدولي  الثالث حول المالية   الإسلامية

البنوك الإسلامية وتمويل الشركات

محور:القوانين التنظيمية للمالية الإسلامية

عنوان المداخلة:الرقابة المالية الية للحفاظ على المال العام

المقدمة

تكتسي منظومة حماية المال العام في الإسلام أهمية خاصة ولا تقل أهمية عن منظومة تنمية الأموال العامة وأبواب استثمارها،بحيث كرست الأنظمة الإسلامية آليات رقابة فعالة سابقة ولاحقة للإنفاق العام،وهذا حماية للمال العام من كل أشكال التجاوز والانحراف والتبديد والهدر،ولا تتحقق السياسة المالية في ظل التشريع الإسلامي إلا بتفعيل الرقابة وجعلها جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية الإسلامية،لان النظام المالي الإسلامي الذي نشا في القرن السابع للميلاد(بإجماع كل الفقهاء والمختصين)نجده يضارع أحسن النظم الإسلامية التي ظهرت في العصر الحديث بل يتفوق عليها ليصبح أحسن نظام مالي عرفه التاريخ حتى الآن.
فمن ناحية الموارد المالية وضع ضوابط دقيقة عادلة لتقدير أوعية الزكاة ،ولتقدير الجزية والخراج والعشور،ووضع دستورا للضرائب بارتكازها على المساواة والمقدرة والملائمة واليقين والاقتصاد في نفقات الجباية،كما فصل مالية الحاكم عن مالية الدولة،ويتبع الإسلام طرقتان في تقدير الدخل وفرض الضريبة كمورد هام لمالية الدولة ،وهي طريقة الإقرار وطريقة التقدير،ويقوم الإنفاق العام على أصول شرعية ،منها ترشيد الإنفاق،والاقتصاد فيه ،ولاحترام قواعد التحصيل وقواعد أو أبواب الإنفاق ،استحدث نظام رقابي صارم لتحقيق أهداف السياسة المالية الإسلامية.

هذا الدور المهم والحساس الذي تقوم به الرقابة المالية استلزم إنشاء أجهزة إدارية تقنية مهمتها الأصيلة والأصلية الاضطلاع بالرقابة المالية السابقة واللاحقة على العمليات المالية،وهو ما استوجب التفكير الدائم في تقعيل دورها بإعطائها الصلاحيات الواسعة وتوفير الوسائل المادية والبشرية ، حتى تؤدي المهمة المنوطة بها على أحسن وجه،ومن ثم تحقق هدفين الأول هو حماية المال العام والثاني توجيه الإنفاق لخدمة التنمية الوطنية والصالح العام.
إن توسع نشاط الدولة وكثرة مرافقها أعطى للرقابة المالية أهمية خاصة ،على مستوى النصوص ذات الصلة والجانب العضوي الخاص بالجهات التي تمارس هاته الصلاحية وحدود استقلاليتها وفعاليتها،أهمية المداخلة تكمن في التعرف على نظرة الإسلام للرقابة المالية والدور المنوط بها، وهل باستطاعة هذه المنظومة تحقيق غايات مالية مرجوة منها،لان المنظومة الاقتصادية كل متجانس ولا يمكن فصل جزء منها على الأخر
فحركية المصارف الإسلامية ونجاحها لا يتحقق الا في المناخ المناسب ،بمعنى أخر في جو اقتصادي إسلامي شامل،لان الترابط بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية وثيق.

وعليه اطرح إشكالية تدور حول تساؤل مفاده:" هل أن ما قرره النظام الإسلامي من تدابير لحماية المال العام ضمانة حقيقية أم ما كرسته القوانين الوضعية أكثر ملائمة وفعالية؟وإذا كانت الإجابة تصب في تأكيد نجاعة المنظومة المقررة في النظام الإسلامي،يبقى السؤال مطروحا حول الأسباب التي تدفع بنا إلى الاستغناء عنها والبحث عن الحلول و بدائل في الانظمة المالية والاقتصادية الوضعية الهشة؟
طبيعة الموضوع البحثي يتطلب استعمال المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن،باعتبار أن الدراسة ستركز على وصف آليات وإجراءات عملية كما سأقوم ببعض المقارنات مع القوانين والأنظمة الوضعية وفي نفس الوقت أتطرق للمراحل التاريخية التي مرت بها الرقابة في ظل التشريع الإسلامي . 

الإجابة على الإشكالية المطروحة يتطلب التطرق للمحاور التالية:
الأول:ماهية السياسة المالية الإسلامية

الثاني:المال وقواعد النظام الاقتصادي

الثالث:ماهية الرقابة المالية في الإسلام

خاتمة واستنتاج وتوصيات

أولا:ماهية السياسة المالية الإسلامية

ترتبط السياسة المالية ارتباطا وثيقا بالسياسة الاقتصادية،باعتبار المال العام قوام الحياة ووجوب الحرص عليه،وحسن تدبيره،وإيجاد العمل والكسب على كل قادر،بالبحث عن منابع الثروات الطبيعية،وتحريم مواد الكسب الخبيث،والتقريب بين الطبقات الاجتماعية بما يقضي على الثراء الفاحش والفقر المدقع،مع توفير الضمان الاجتماعي لكل مواطن لتامين حياته والعمل على راحته،والحث على الإنفاق مع تقرير حرمة المال واحترام المالكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة،لتصبح الدولة المسئولة الأولى والوحيدة في حماية النظام العام،هذه القواعد نجد لها أساسا متينا في القران والسنة وعمل الخلفاء الراشدين والتابعين وتابعيهم من بعدهم.(1)،لقد نشا النظام المالي الإسلامي في العصور الوسطى،وله خصائص ومميزات جعلته متقدما يضارع أحسن النظم المالية التي ظهرت في العصر الحديث ،بل يفوقها رغم وجود الفارق الزمني ،فالنظم المالية منذ العصور الوسطى لم تكن تميز بين مالية الحاكم ومالية الدولة،بحيث كانت إرادة الحاكم هي الإرادة المطلقة في كل الشؤون والمسائل المالية،وهي التي تسن النصوص القانونية وتفرض الضرائب وتحدد مقاديرها وتتسلم حصيلتها وتنفقها كيف تشاء دون تمييز بين نفقات الحاكم الخاصة ونفقات الدولة العامة...(2)

و بوضع الإسلام قواعد مالية تقوم على أساس فصل مالية الحاكم عن مالية الدولة،وخضوع الإيرادات والنفقات لقواعد لا يمكن تجاوزها حتى من طرف الحاكم،وكرس مبادئ جديدة منبثقة من مصادر التشريع الإسلامي وأهمها القران والسنة.
------------------------
1-لتفصيل أكثر حول ماهية السياسة المالية والاقتصادية في الإسلام،راجع:

-عز الدين بليق،منهاج الصالحين، الطبعة الثانية،دارالفتح للطباعة والنشر،بيروت،1982،ص ص.475-482 – د.م جاسم أسماء، الاصلاح الاقتصادي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي،دراسة مقارنة،مجلة   الجامعة العراقية ،بغداد،العدد 27/3،ص 595 وما بعدها-د.ابراهيم فؤاد احمد،النظام المالي الإسلامي،دارالمعارف،القاهرة،ص 3 وما بعدها

2-لتفصيل أكثر،راجع:د.ابراهيم فؤاد،المرجع السابق،ص 4 

ومن القواعد والمبادئ في مجال السياسة المالية نذكر:
-اعتبر الإسلام المال نعمة من الله يجب المحافظة عليها وعدم تبذيره

-حث الإسلام على الكسب الحلال
-حرم الإسلام الكسب الحرام والخبيث

-حرم الإسلام السؤال والاستجداء مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:"لئن يحتطب أحدكم خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه"

-عمل الإسلام على التقريب بين الطبقات بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة والصدقة والكفارة...(1)

ومن ثم كرس الإسلام قاعدة أن المال مال الله والإنسان أمين عليه ينفقه حيث أمره الله، وان ملكيته للمال ملكية مقيدة،قال تعالى:"وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"(2)وقال أيضا:"واتوهم من مال الله الذي أتاكم"(3)

وأول ما قرره الإسلام هو اعتبار الأموال وما في الأرض من ثروة ومتعة،وما في السماء من طيور ونجوم وشموس وأقمار،ملكا لله وحده لا ينازعه فيه منازع،وفي ذلك جاءت آيات بينات منها:"له ملك السموات والأرض"و"لله ما في السماوات وما في الأرض"ومنها"وما بكم من نعمة فمن الله"،ليبؤ الإنسان بأحسن مقعد بجعله أكرم مخلوقات الأرض،لقوله تعالى:"ولقد كرمنا بني ادم"(4)وكل ما في الكون مسخر له،والناس سواسية في الانتفاع بما خلق الله في السماوات والأرض.(5)
------------------------
1-لتفصيل أكثر،راجع كل من:د.ابراهيم فؤاد،المرجع السابق،ص ص.6-7

2-سورة الحديد الآية 7

3-سورة النور الآية 33

4-سورة الإسراء الآية 70

5-لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع،راجع:عزالدين بليق ،المرجع السابق،ص 487 وما بعدها

هذا ما جعل من السياسة المالية الإسلامية تتصدر المعاملات المالية ،بعد ثبوت  فعاليتها،لخلوها من الربا ،وتبنتها عدة مؤسسات تمويلية ،وسمحت من تحقيق طموحات الجماهير الإسلامية من جهة والمستثمرين في جميع أنحاء الأرض،وهذا بتأكيد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالنيابة الأستاذ محمد بن يوسف ،(1)
وأصبح جليا أن نظام التمويل في الإسلام يعتمد على قواعد واليات توازن بين مصالح كل الأطراف،وتجعل من الاستثمار يحرك العجلة الاقتصادية،ويعتبر الفقه الإسلامي من أهم خصائص التملك الحق في التصرف،بحيث يعتبر الناس مسلطين على أموالهم يديرونها كيفما شاءوا ،بشرط الالتزام بالقواعد الشرعية في المعاملات،وهذا الترابط بين التملك والتصرف والإدارة يمكن من نسج علاقات اجتماعية متينة بموجبها لا يعود الاستثمار بالخير على صاحبه فقط بل يتعداه إلى المجتمع برمته،فالتمويل المباح في الإسلام هو تقديم ثروة عينية أو نقدية،من ملكها لشخص أخر ،قصد الاسترباح ليديرها ويتصرف فيها مقابل عائد(فوائد)تبيحه الشريعة الإسلامية.والموارد المالية لا تتوقف عند التمويل والاستثمار حسب القواعد المقررة شرعا،بل تتمثل الموارد المالية في النظام الإسلامي،في الموارد التالية:

-الزكاة بأنواعها المختلفة،وتعتبر من أهم موارد بيت المال المسلمين،بشرط توفر النصاب ومرور الحول(السنة)،فالزكاة ليست منحة أو إحسانا من الفرد ،بل ضريبة يجب على الفرد أداؤها،وتتوفر فيها أركان الضريبة الجيدة ،وتعتبر من الإيرادات السيادية التي للدولة حق جبايتها وحق إنفاق حصيلتها بمعرفتها،مصداقا لقوله تعالى في سورة التوبة:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"

--------------------
1-راجع كلمة الأستاذ محمد بن يوسف،مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،العدد 2 جويلية 2012 ،ص1

2-الماوردي،أدب الدنيا والدين،دار الكتب العلمية،بيروت،ص 209 وما بعدها
والزكاة من الضرائب المحلية فكل إقليم في الدولة له موارده المالية الخاصة به ومن أهمها الزكاة.(1)
المصدر الثاني المهم من مصادر مالية الدولة في النظام الإسلامي هو الفىء ،وهو عبارة عن الضرائب الأخرى غير ضريبة الزكاة،ويشمل الخراج والجزية والعشور(تقابل الرسوم الجمركية في الوقت الحالي)(2)

أما المصدر الثالث فهو الخمس ،وهو نسبة 20/" التي يستحقها بيت المال  المسلمين(الدولة)من الغنائم التي يستولي عليها المسلمون من الغزوات والحروب،ويستحق أيضا نفس النسبة(20/")من الثروة المعدنية المستخرجة من الأرض ،و20/"من الأسماك والجواهر المستخرجة من مياه البحر والأنهار،وأخيرا ما اخذ من تركة الميت .

ويجب أن تصرف المداخيل في أبوابها ،لان قانون الخزينة العامة في النظام الإسلامي له مميزاته الخاصة وأهدافه وقواعده،لتحقق استمرارية الدولة والتجانس والتكافل الاجتماعي،لتصبح مهمة بيت المال المسلمين رعاية المال العام وحسن إدارته وإنفاقه،وتحكم السياسة المالية عدة قوانين نذكر منها: 
 -   قانون الزكاة -قانون الخزينة العامة -قانون الكفاية -قانون النفقات-قانون الوقف-قانون الوصية-قانون الغنائم-قانون الركاز-قانون النذور-قانون الكفارات-قانون الأضاحي-قانون صدقات الفطر(وعددها اثنا عشر قانونا)(3)

---------------------
1-لتفصيل اكثرحول شروط الزكاة وأهميتها في تمويل ميزانية الدولة في النظام الإسلامي،راجع:-إبراهيم فؤاد احمد،المرجع السابق،ص ص.9-12-عزالدين بليق،المرجع السابق،ص ص.495-497- د.م جاسم أسماء،الدراسة والمجلة السابقة،ص604 وما بعدها

2-حول هذا الموضوع ،راجع:إبراهيم فؤاد احمد،المرجع السابق،ص 13

3-لتفصيل أكثر لكل قانون ،راجع:عز الدين بليق،المرجع نفسه،ص ص.515-564

وهذه القوانين المالية جزء من السياسة الاقتصادية وجزاءا من قوانين التكافل الاجتماعي،

وفعلا قرر التشريع الإسلامي هاته الأسس لتكون مناسبة لقواعد وأصول الإنفاق(نظرية الإنفاق العام)والمتمثلة في القواعد التالية:

-قاعدة ترشيد الإنفاق(عدم الإسراف فيه اوالتقتير فيه)لقوله تعالى في سورة الفرقان:

"والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"(1)

-قاعدة إحكام الإنفاق العام(إنفاق أموال الزكاة وتقسيم الغنائم وتقسيم الفىء)لقوله تعالى في سورة التوبة:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"(2)

لتشمل مصاريف الزكاة الثمانية النواحي الاجتماعية والنواحي الإدارية والنواحي السياسية والنواحي الاقتصادية ومصاريف الدولة العامة.(3)

-قاعدة الإنفاق في السراء والضراء،مصداقا لقوله تعالى في سورة أل عمران:"الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين"(4)

------------------------------
1-سورة الفرقان الآية 67

2-سورة التوبة الآية 60 
3-إبراهيم فؤاد احمد،المرجع السابق،ص38

4-سورة آل عمران الآية 134

-قاعدة التفريق بين الربا والزكاة ،وتحريم الربا وفرض الزكاة،لقوله تعالى:"وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"(1)

-قواعد الإنفاق العام،وتتمثل في بعض القواعد الأخرى الأساسية كقاعدة المنفعة العامة،وقاعدة الاقتصاد في الإنفاق ،وقاعدة سبق الترخيص بالنفقة العامة.(2)

يتبين مما سبق أن قوانين السياسة المالية والقواعد التي يعتمدها النظام الإسلامي،تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي،لم تترك إنسانا في المجتمع دون أن يتمتع بحق التكافل المعاشي ودون أن ينال من عناية المجتمع ما يطمئن به إلى حاضره ومستقبله ومستقبل عائلته وأولاده،ورأينا انه وضع من هذه القوانين اثنا عشر قانونا لتمويل التكافل المعاشي بحيث تضمن تنفيذ قوانينه تنفيذا دقيقا شاملا لا نعهد له مثيلا في الشرائع والقوانين لدى امة من أمم الأرض قاطبة.(3)

-------------------------------------------

1-سورة الروم الآية 39

2-لتفصيل أكثر،راجع كل من:-عز الدين بليق،المرجع السابق،ص 517 وما بعدها

-إبراهيم فؤاد احمد،المرجع السابق،ص ص.36-45

-ا.د صالحي صالح،أدوات السياسة المالية والنقدية الملائمة لترشيد دور الصيرفة الإسلامية ،

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،العدد 2 جويلية 2012،المجلة والعدد السابق،ص 6 وما بعدها

3-عز الدين بليق،المرجع نفسه،ص 524

غني عن البيان أن السياسة المالية الإسلامية جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة خاضعة لتشريع محكم هو التشريع الإسلامي،الذي وصفه المولى عز وجل في سورة الشورى بقوله:"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى،أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه..."(1)

من هذا كله يتبين إذا لم تكف أموال الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعي،ولم يكن في بيت المال(الخزينة العامة)ما يقوم بتلك الحاجات فقد ينتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس بحيث يؤخذ منها ما يسد تلك الحاجة مهما استنفدت من تلك الثروات.

ويمتاز هذا التشريع بثلاث خصائص جوهرية تميزه عن باقي التشريعات الوضعية،وهي:
أولا:انه تشريع كامل(الكمال)

ثانيا:انه تشريع سامي(السمو)

ثالثا:انه تشريع دائم(الدوام)

فمن حيث الكمال فقد استكملت الشريعة الإسلامية كل القواعد والمبادئ والنظريات،الكفيلة بسد حاجات الجماعة(المجتمع) في الحاضر القريب والمستقبل البعيد،أما من ناحية انه تشريع سام،فبقواعده ومبادئه يعتبر أسمى من مستوى الجماعة،وان فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظه هذا السمو مهما ارتفع مستوى المجتمع(الجماعة)

ودوام التشريع الإسلامي بثباته واستقراره،بحيث لا تقبل نصوصه التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان،لأنها صالحة في كل زمان وكل مكان.(2)

--------------------------

1-سورة الشورى الآية 12

2-عز الدين بليق،المرجع السابق،ص ص.528-529

إن ما تعرضت له اقتصاديات ومالية الدول المتقدمة والدول النامية،من اختلالات كثيرة في اقتصادياتها،جعل هذه الدول تفكر في سبل جديدة كفيلة بمواجهة ركود معدلات النمو الاقتصادي وسد الفجوة في  الادخار المحلي وعجز الميزان التجاري،ومواجهة الاختلالات المالية الكبيرة في الاقتراض،والسبيل الوحيد هو تطبيق سياسات إصلاحية من شانها معالجة الاختلالات،وهذه الحلول والإجراءات أقرتها الشريعة الغراء وأثبتت تجارب المصارف الإسلامية أنها قادرة على إيجاد الحل للمشاكل المالية وبتوسيع النظام إلى السياسة الاقتصادية تكون هاته الدول تخطت الخطر الاقتصادي والمالي.

التماسك بين السياسة المالية وباقي المجالات الأخرى تؤكد متانة النظام الإسلامي،لا سيما من ناحية الترابط بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية،هذا التماسك يعبر عنه الإمام ابن حزم بقوله:
"وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ،ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم،فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ،وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة،ثم استدل لذلك بما ذكرنا من الآيات والآثار وغيرها من الصحابة والتابعين،وادعى إجماع الصحابة على ذلك بما ذكرناه في قانون الإسعاف من صنيع أبي عبيدة حين نفد زاد أكثر من معه من الصحابة وكانوا ثلاثمائة،فخلط ازو ادهم بعضها ببعض وقاتهم إياها على السواء.(1)

-------------------
1-ابن حزم،المحلى،مشار إليه في مرجع عز الدين بليق،المرجع السابق،ص 524

تستهدف السياسة المالية في النظام الإسلامي إضافة إلى إيجاد فرص التكافل الاجتماعي،إلى تطوير المنظومة الاقتصادية وخلق فرص الاستثمار وتنمية المال وتثمين العمل باعتباره الوسيلة المثلى للنهضة الاقتصادية  و التغلب على كل الأزمات مهما كانت طبيعتها،هاته العلاقة المتينة بين الاقتصاد والمال في النظام الإسلامي وضعت لها قواعد وأحكام جعلت منها سياسة حكيمة راشدة ،حسب ما سنبينه في المحور التالي.

وهذا ما يجعل من السياسة النقدية في النظام الإسلامي لها أهداف متعددة أهمها:
-تحقيق الاستقلال النقدي

-تحقيق الاستقرار النقدي

-توفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي

إن الاستقرار النقدي لقيمة النقود هدف جوهري خاصة في ظل نظام المشاركة،لان الاقتصاد الإسلامي يقوم بالأساس على العدل والأمانة في جميع المعاملات الإنسانية عامة والاقتصادية خاصة.(1)

ونصل بذلك إلى أهداف اقتصادية ومالية مثالية تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم وتخفيض عجز ميزان المدفوعات وتحسين استخدام الموارد الاقتصادية.

الثاني:المال وقواعد النظام الاقتصادي

الترابط الموجود بين السياسة المالية والنظام الاقتصادي في الإسلام،جعل منه نظام يتميز بمبادئ وقواعد لا نجد لها مثيلا في الأنظمة الوضعية.

تتضمن السياسة الاقتصادية العديد من السياسات الجزئية كالسياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية(الداخلية والخارجية) والسياسة الاستخدامية للموارد المتاحة(البشرية  ،المادية،المالية) والسياسات الصناعية والزراعية والسياسات التقنية وغيرها...

--------------------
1-لتفصيل أكثر،راجع أ.د.صالحي صالح،المقال والمجلة السابقة،ص 10 وما بعدها
هذا ما يجعل من العلاقة وطيدة بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية ،ولما كان هذا المجال مرتبط بالمذهب الاقتصادي المتبع والنظام الاقتصادي المطبق فهي في معظمها غير حيادية لارتباطها بالأصول والمبادئ المذهبية الاقتصادية للمجتمع،ونجاحها مرتبط بمدى تكامل مكوناتها مذهبيا،وبدرجة موضوعيتها علميا وهي بذلك لا تحدث تأثيرا ايجابيا إلا إذا ارتكزت إلى الواقع الموضوعي نفسه.(1)

ومن ناحية ماهية الاقتصاد الإسلامي نجده يختلف عن الاقتصاديات الوضعية من أوجه عدة نذكر منها:
-الاختلاف من حيث المنهج

-الاختلاف من حيث التشريع

-الاختلاف من حيث الوسائل والأساليب(2)

لنخلص إلى أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد قائم على الإصلاح،وأغلبية إجراءاته إصلاحية تحاول التصدي ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،ومكافحة كل مظاهر الفساد ويقدم الحلول والمعالجات لجميع المشاكل ،ومرد هذا الإصلاح هو شريعة الله السمحاء،وبهذا فله عدد من السمات التي ينفرد بها وتميزه عن السياسات الاقتصادية الوضعية.

واهم الخصائص  التي تميز السياسة الاقتصادية والمالية (النقدية) في النظام الإسلامي تتمثل في الخصائص الآتية:
-ربانية المصدر

-ربانية الهدف

-الرقابة المزدوجة

--------------------------
1-لتفصيل أكثر حول الترابط بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية،راجع:أ.د صالحي صالح،المقال والمجلة السابقة،ص ص.8-10

2-لتفصيل أكثر،راجع:م.د.أسماء جاسم محمد،المقال والمجلة السابقة،ص 604 وما بعدها

-الجمع بين الثبات والمرونة

-التوازن بين المادية والروحية

-التوازن بين مصلحة الفرد  ومصلحة الجماعة

-الواقعية

-العالمية

أما المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي،فتتمثل:
-الملكية  المزدوجة

-التكافل وضمان تمام الكفاية

-الحرية المقيدة.

ا ن هاته الخصائص والمبادئ التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي تجعل منه اقتصادا متميزا ويحقق النمو والرفاهية ويقضي على كل مظاهر الكساد والركود والانكماش.

وبالفعل فالاقتصاد الإسلامي يتميز وينفرد بخصائص تميزه عن الاقتصاديات الوضعية ،ويستهدف الإصلاح أي إصلاح الحياة بجانبها الاقتصادي ومنع انحرافها عن أحكام الشريعة الإسلامية لضمان تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع كهدف لا بد منه. (1)

---------------------
1- لتفصيل أكثر،راجع كل من:

-أ.د. علي احمد السالوس،الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،الجزء الأول،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،دار الثقافة،قطر،سنة1996 ص 23

-م.د.اسماء جاسم محمد،الدراسة والمجلة السابقة،ص ص.599-605

لنخلص في ختام هذا المحور أن توازن هذا النمط الاقتصادي(الاقتصاد الإسلامي)مرده السمات البارزة التي جعلته في مستوى مواجهة وحل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية،وهاته القوة مردها ثمان سمات أساسية تتمثل في:
-للعقيدة دور في تطبيق أسس ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي
-لا يمكن تغيير ولا تبديل أسسه ومبادئه لأنها منزلة من الله عز وجل

-تتفق أسسه مع مصالح البشر الفردية والجماعية في كل زمان ومكان 

-انه اقتصاد موجه مبني على تغليب مصالح الجماعة(المصلحة العامة)

-لا يقوم على فرضيات خيالية بل يستمد مبادئه من متطلبات الحياة الواقعية

-هو اقتصاد إنساني يحمل قيم العدالة الإسلامية وحفظ كرامة الإنسان
-تتصف مبادئه بالعموم والشمولية فهو اقتصاد عالمي لا يخص امة بعينها

-يهتم ويركز على أمور التوازن في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والمالية.(1)

هذا ما يجعل منه اقتصاد مبني على أساس وبنيان أخلاقي حميد،وعلى عدالة اجتماعية وعلى رؤية نهضوية شاملة،ليصبح الإنسان في ميزان القران مخلوق مسئول ومحاسب ومقتصد،وتصب مخارج هذا الاقتصاد في واحد من ثلاثة أمور :استثمار نهضوي مستدام،وتنمية اجتماعية تمنع نشوء الفقر وطبقاته،وتنمية علمية تشجع الاختبارات التطبيقية النهضوية في علوم الشريعة وعلوم الحياة معا.(2)

----------------------

1-لتفصيل أكثر،راجع:م.د.أسماء جاسم محمد،المجلة والدراسة السابقة،ص 605 وما بعدها

-د.منقذ العقاد،محركات النهضة هل ستدور من جديد،مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،المجلة السابقة، ص12 وما بعدها

2-منقذ العقاد،الدراسة والمجلة نفسها،ص 12

ثالثا:ماهية الرقابة المالية في الإسلام

إن التطورات الاقتصادية الراهنة وما يمر به العالم من أزمات ،لفتت انتباه العلماء والمفكرين لدراسة وتجربة النمط الإسلامي،حتى أن عدد كبير من المفكرين الغربيين اعترفوا بأنه لو يأخذ العالم بتعاليم الشريعة السمحاء،لتجنب الكثير من الأزمات  وما سبب هاته الأزمات المتعددة إلا انحراف البشرية عن الضوابط والقواعد التي اقرها النظام الإسلامي،وهو ما أدى إلى الوقوع في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

إن الإسلام شريعة وحياة،صالح لكل زمان ومكان،وقد شرع هذا الدين نظاما للبشر أفرادا وأمما،ومن ضمن ذلك نظامه المالي الذاخر،الذي مشى عليه السلف الكرام ومن سار على طريقتهم النيرة..ونحن اليوم  في أمس الحاجة لان نعيد النظر والفهم فيما عاشه هؤلاء الأوائل من نظام مالي رفيع في موارده ونفقاته...(1)

هذا ما يتطلب الالتفات لهذا النظام وما يحمله من حلول ،لا سيما وان التطبيقات والطرق المعاصرة لتحصيل الموارد المالية ،أظهرت حيوية التشريع الإسلامي وصلاحيته لجميع الأزمنة والأمكنة،وكاشفة اللثام عما قد يصعب على الكثير.

--------------------

1-لتفصيل أكثر،راجع:-عامر محمد نزار جلعوط،فقه الموارد العامة لبيت المال،مذكرة ماجستير،معهد الدعوة الجامعي،بيروت،سنة 2010،ص 10 وما بعدها 

-أ.د/كمال توفيق حطاب،بعض ملامح الإعجاز القرآني الاقتصادي في معالجة الأزمة المالية العالمية،مجلة الاقتصاد الإسلام العالمي،المجلة السابقة،ص  17  

ولكن ليحقق هذا النظام أهدافه لا بد من وجود أنظمة فعالة للرقابة المالية،نظرا لما تشكله أنظمة الرقابة المالية من أساس مهم من بين الأسس التي تقوم عليها تلك الأنظمة.وتشكل الرقابة المالية مجموعة الإجراءات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في سبيل تحقيق نظام اقتصادي ومالي فعال.

وقد عرفت الدولة الإسلامية أنظمة رقابية فعالة بدءا من عصر الرسالة ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين ومن ثم الأموية والعباسية،بحيث أن غالبية المفاهيم للرقابة المالية وأنواعها ومبادئها العامة تعود جذورها التاريخية إلى الدولة الإسلامية،وان الأخذ بها في الوقت الحاضر يمكن أن يساهم بصورة اكبر في زيادة فعالية نظام الرقابة المالية.(1)

مفهوم الرقابة المالية وأنواعها في الإسلام
تمثل الرقابة المالية منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية بهدف التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائج المتوقعة على أن يتولى القيام بهاته المهمة جهاز مستقل ينوب عن الدولة.(2)
من الناحية الاقتصادية والمحاسبية والإدارية كان رسول الله عليه أفضل الصلاة وازكي التسليم هو المحتسب الذي يطوف الأسواق ليطلع على أحوالها،وكذلك كان الخلفاء الراشدون وباقي الخلفاء المسلمين من بعده ،إذا اشتغلوا بأمور الجيش وإدارة شؤون الرعية اسندوا المهمة إلى من يثقون فيه من المسلمين...إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كان يقوم بنفسه باستيفاء
------------------------
1-د.علي كاظم حسين،الرقابة المالية في الإسلام،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة،العدد 2/2009،ص 248 وما بعدها

2-د.علي كاظم حسين،الدراسة والمجلة السابقة،ص 249
الحساب على العمال المحصلين(فيما بينهم على المستخرج)الإيرادات ونفقات جبايتها ،ويوضع في بين المال صافي القيمة المحصلة لتوزيعها على المستحقين.(1)وهذا ما يبين أن الجهاز المستقل كان موجودا من خلال المحتسب والذي كانت وظيفته تتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وهذا العمل يقوم به من كلفه ونصبه الحاكم لذلك،مصداقا لقوله سبحانه وتعالى:"ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"(2)ومن مهام المحتسب أيضا انه كان يقوم بإدلاء شهادته في المواضيع المحاسبية،ومن واجبات المحتسب أو المراجع أخطار الوالي عن أي بيانات مقدمة فيها غش ويتعرض الممول إلى عقوبات شديدة منها الضرب والحبس والإخراج من السوق والمنع من الممارسة التجارية،حسب خطورة التصرف أو المخالفة المقترفة.(3)إن مفهوم الرقابة المالية في الإسلام مفهوم شامل للرقابة بمفهومها العام،وأنظمة الرقابة شهدت  العديد من أنواع الرقابة،والتي تتشابه إلى حد بعيد ،مع أنواع أنظمة الرقابة المتعارف عليها في الوقت الحاضر،باختلاف الأجهزة المكلفة بها .
أنواع الرقابة المالية في الإسلام
تمثل الرقابة المالية بصورة عامة مبدأ من بين المبادئ التي كرسها الإسلام من خلال ما ورد في القران الكريم والسنة المطهرة وأعمال الخلفاء الراشدين وحكام الإسلام من بعدهم،وقد تطورت أنظمتها مع تطور البلاد الإسلامية واتساع رقعتها وتنوع مهامها وازدياد إيراداتها ونفقاتها.
------------------
1-عبد الستار ابراهيم رحيم الهيتي،جهاز الرقابة على الأسواق،مجلة الرسالة الإسلامية،وزراة الأوقاف والشؤون الدينية،العراق،العدد 252/1992،ص 47

2- سورة آل عمران  الآية 104

3-محمد كمال عطية،نظم محاسبية في الإسلام،منشاة الإسكندرية 1983،ص190 وما بعدها

إن  آلية الرقابة المالية تختلف من حيث الزاوية التي ينظر منها إلى الرقابة المالية،إلى رقابة من حيث توقيت ممارسة الرقابة ومن حيث طبيعتها ومن حيث الجهة التي تمارسها،على النحو الآتي بيانه.
1- الرقابة المالية من حيث التوقيت(توقيتها)
وتنقسم إلى نوعين:-رقابة سابقة(قبل البدء ومباشرة التصرف أو المعاملة)

-رقابة مالية لاحقة(بعدية ،أي بعد القيام بالتصرف (نفقة أو إيراد)(1)

2-الرقابة المالية من حيث الجهة (الجهاز) التي تتولاها
من هذه الزاوية أو الجانب تقسم الرقابة إلى نوعين:

-رقابة مالية خارجية(تقوم بها وتشرف عليها أجهزة خارجية تشريعية أو تنفيذية)

-رقابة مالية داخلية(تتولى القيام بها وحدات داخلية مستقلة تابعة للجهاز نفسه)(2)
-الرقابة المالية من حيث طبيعتها
تقسم الرقابة من هاته الزاوية إلى نوعين:

-الرقابة المحاسبية(تهدف إلى التحقق من سلامة عمليات تحصيل الإيرادات وصرف الموال في أبوابها المخصص لها والتأكد من الرصيد الصافي المتبقي،بطريقة تقنية محاسبية تولاها في بداية الدولة الإسلامية مباشر أو خازن بيت مال المسلمين)

--------------------------
1-لتفصيل أكثر حول ماهية الرقابة السابقة واللاحقة،راجع:-د.علي كاظم،الدراسة والمجلة السابقة،ص ص.249-251 

2- قطب إبراهيم محمد،النظم المالية في الإسلام،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،مصر 1982،ص ص.243-244
-الرقابة الإدارية(وتتمثل في قيام الجهات الإدارية بمراجعة أعمالها بنفسها والمبادرة إلى تقويم ومراجعة أعمالها من اجل تصحيحها،ويكون ميزان المراجعة هو مشروعة وشرعية التصرف)
إضافة إلى أنواع الرقابة السابقة فان أجهزة الرقابة المالية في الإسلام كانت تعتمد على أنواع أخرى من الرقابة غير المباشرة في المحافظة على أموال المسلمين وسلامة التصرف فيها والتي لا تعتمد بشكل كبير في الأنظمة الرقابية المالية الحديثة خاصة في الدول غير الإسلامية ،وتشمل هذه الأنواع الرقابة الإلهية(رقابة الله)والرقابة الذاتية (رقابة المرء لنفسه ولتصرفاته)مصداقا لقوله تعالى:"كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"(2)وما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم"
---------------------------

1-لتفصيل أكثر،راجع كل من:

-د.علي كاظم،الدراسة والمجلة السابقة،ص 252 

- قطب إبراهيم محمد،النظم المالية في الإسلام،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،مصر 1982،ص 245 وما بعدها

-إبراهيم فؤاد احمد علي،الموارد المالية في الإسلام،دار الشرق العربي،القاهرة،1968،ص ص.299-309
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مبادئ الرقابة المالية في الإسلام
حتى يتسنى لنا الحكم على ما مدى فاعلية ونجاعة الرقابة المالية في النظام الإسلامي مقارنة مع أنظمة الرقابة في الوقت الحاضر،لا بد من التطرق إلى المبادئ والمعايير التي تحكم هذا الجانب.وتتمثل مبادئ الرقابة المالية في مجموعة القواعد والإجراءات الرقابية التي تلقى قبولا من جمهور المراقبين والتي حققت الأهداف المسطرة لنظام الرقابة وتجذرت في النظام الإسلامي،وحظيت بقبول غالبية الباحثين المختصين في مجال الرقابة المالية،وعموما هناك خمسة (5) مبادئ تقوم عليها الرقابة المالية في الإسلام هي:
-مبدأ الخطة التنظيمية

-مبدأ الاتصال

-مبدأ قياس تقييم الأداء
-مبدأ التغذية العكسية

- المبدأ السلوكي

مفاد  مبدأ الخطة التنظيمية تحديد السلطة والمسؤولية وخطوط الاتصال والتنسيق بين مختلف المستويات الإدارية المحددة على أساسها،وقد اعتنى الإسلام بالصلاحيات والمسؤوليات مستهدفا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب(الجدارة) مصداقا لقوله صلوات الله عليه وسلامه:"من ولى أمر المسلمين  شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله"،من هذا المنطلق استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين وأربعين(42)كاتبا ،وقسم الأعمال بينهم وحدد اختصاصات لكل منهم.
فهناك كتاب الوحي،و كتاب العهود،  وكتاب الأموال،والمحاسبين...(1)ولا يجوز الجمع بين قسم وأخر،ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات أو العشور،كما لا يجوز أن يصرف إيراد احد الأقسام في مصاريف أخرى،وكانت هناك عدة وظائف لها على علاقة بالأموال العامة إيرادا وصرفا...(2)

أما مبدأ الاتصال فيمثل عاملا مهما من عوامل نجاح أي نظام رقابي في تحقيق الأهداف المطلوبة منه ،ويتم الاتصال عن طريق التقارير الدورية التي يمكن أن تعد بهدف إيصال المعلومات اللازمة إلى الجهات التي يمكن أن يستفيد منها في سبيل التعرف على درجة تأدية الأعمال ومراقبتها وبالتالي الحكم عليها ضمن فترة زمنية معينة .

وقد عرف النظام الإسلامي تطبيقات لهذا المبدأ الجوهري من خلال التقارير الشهرية والسداسية والسنوية،كما هو الحال بالنسبة للتقارير التي كان يقدمها محاسبو بيت المال في الدواوين المختلفة ،تقرير الختمة وهو تقرير شهري يوضح الإيرادات النقدية والمصروفات النقدية والرصيد المتبقي في نهاية كل شهر،وتقرير كمية الغلال(في المواسم الزراعية) تقرير المبيعات وتقرير المشتريات وتقرير الميزانية العمومية.(3)

---------------------
1-محمد كمال عطية،المرجع السابق،ص 42 وما بعدها

2-لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع ،راجع كل من :- محمد كمال عطية،المرجع نفسه،ص 43

-د.علي كاظم،الدراسة والمجلة السابقة،ص 258

3-لتفصيل أكثر،راجع:-د.علي كاظم،المرجع نفسه،ص 259

أما عن مبدأ معايير ومؤشرات سليمة لقياس وتقييم الأداء،وهذا لتقدير مدى كفاءة ونجاعة النظام المالي والمحاسبي ،باستعمال مؤشرات موضوعية علمية حول التزام كل مكلف باختصاصاته وقيامه بمسؤولياته على أحسن ما يرام ،وحسب الهيكل التنظيمي وتقسيمات العمل المختلفة،لتصبح معايير التقييم معايير موضوعية وتميز العامل الملتزم بحدود مسؤولياته من المفرط والمقصر في حماية المال العام والقيام بمهامه.(1)

أما مبدأ التغذية العكسية فيهدف إلى تزويد المستفيدين من النظام بالمعلومات اللازمة في الحكم على مدى مساهمة هذا النظام بكافة عناصره في تحقيق الأهداف المسطرة وتحديد الانحرافات والتجاوزات وتحليلها وتفسيرها،مع وضع الإجراءات اللازمة لمواجهتها ومكافحتها.وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،فان لم يستطع فبلسانه،فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان."(2)وعندما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة خطب في الناس قائلا:"أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم،فان أحسنت فأعينوني،وان اسأت فقوموني.(3)
المبدأ الأخير هو المبدأ السلوكي ،وهو من المبادئ التي اهتمت به الدراسات المالية والمحاسبية الحديثة،وقد اعتمده النظام الإسلامي كأساس مهم في زيادة فاعلية أنظمة الرقابة المالية من خلال الاعتماد على تربية
----------------------
1-لتفصيل أكثر،راجع:-شوقي عبد الساهي،مراقبة الموازنة العامة في النظام الإسلامي،مطبعة حسان،القاهرة،1983،ص 151

2-د.علي كاظم،الدراسة والمجلة السابقة،ص 267

3-سورة الحجرات الآية 12 
الفرد سلوكيا بالالتزام بتعاليم الإسلام قرانا وسنة شريفة،وكانت هي معيار انتقاء العاملين،مصداقا لقوله تعالى:"إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير"(1)
خاتمة واستنتاج وتوصيات

من خلال ما سبق يتبين أن الإسلام هو نظام للحياة التطبيقية والأخلاق والقيم الروحية المثلى،وهو بذلك اقتصاد إنساني غايته تحقيق الحياة الطيبة بكل مقوماتها وعناصرها المادية والمعنوية للإنسان،والترابط المحكم بين المنظومة الاقتصادية والمالية،حققت نتائجها على كافة المستويات،حتى أننا اليوم في أمس الحاجة إلى أن نتمعن في ذلك النظام المالي الرفيع في موارده ونفقاته،والصيغ الاستثمارية الإسلامية هي الأكثر كفاءة من حيث توفير التمويل لتلبية احتياجات التنمية دون أن تؤدي إلى اضطرابات في قيمة النقود ،وما جعل من النظام المالي الإسلامي نظاما محكما وفعالا هي آلية الرقابة السابقة واللاحقة الداخلية والخارجية،والتي تمارس من طرف أجهزة آو أشخاص يتميزون بالثقة والصدق والإيمان والجدارة،مما شكل سدا منيعا ضد التلاعب بالمال العام،وثبت قواعد الوقاية ومكافحة كل مظاهر الفساد والتلاعب،لتصبح الدولة هي الساهرة على مصالح المواطنين وتلبي حاجياتهم بطريقة متساوية ودون تمييز،بما يكرس العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية.وفي خاتمة هاته المداخلة أتقدم ببعض التوصيات العلمية:-وجوب الاعتناء بالجانب السلوكي للعاملين في مجال الرقابة ،بمعنى انه لا إصلاح مالي أو اقتصادي الا بإصلاح بشري (العنصر البشري)

-الاعتناء بالثروة البشرية في تحقيق الوفرة المالية والإنتاجية
-الاستفادة من المبادئ والمعايير والقواعد التي كرسها النظام الإسلامي لتخطي الازمات وتجاوزها

-------------------------------------- 
1-د.علي كاظم،الدراسة والمجلة السابقة،ص 267

-لفت انتباه العلماء والمختصين والباحثين إلى أهمية النظام  الاقتصادي و المالي الإسلامي(محاسبة ورقابة مالية) وإعطائه أولوية في بحوثهم وتوسيع الاستفادة بها

-إنشاء مخابر بحث أو مدارس تعنى بالسياسة المالية كبديل عن السياسة المالية التي تقوم على الربا(ببيان ايجابيات وسلبيات كل نظام)

-تقديم توصيات للجهات المخولة للاستعانة بالنمط الإسلامي في المجال الاقتصادي والمالي

-ضرورة تفعيل عمل الجهاز الرقابي على أساس مبادئ الإسلام
-دعم المصارف الإسلامية غير الربوية كبديل لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية

هناك عدة توصيات علمية أخرى لا يتسع المجال لتقديمها،ونترك مجال البحث مفتوحا لأهل الاختصاص لتقديم توصيات أخرى مفيدة ذات صلة بهذا الموضوع الهام.

هذا وان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي،إن ربي غفور رحيم.
انتهى بحمد الله وعونه

الدكتور خليفي عبد الرحمن

الأستاذ الجامعي

رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية سابقا
خبير على مستوى ندوة جامعات الشرق الجزائري

مسؤول اختصاص قانون اجتماعي

رئيس فرقة بحث بمخبر الشباب والمشكلات الاجتماعية

عضو اللجنة الوطنية لإثراء مشروع القانون التمهيدي للعمل
المراجع المعتمدة
-القران الكريم
- صبحي الصالح،منهل الواردين شرح رياض الصالحين،دار العلم للملايين،بيروت
-صحيح مسلم 
-صحيح البخاري
-عبد الرحمن الجزيري،الفقه على المذاهب الأربعة،قسم المعاملات،دار الكتاب للعالمين،بيروت
-الماوردي،أدب الدنيا والدين،حققه وعلق عليه المرحوم مصطفى السقا،دار الكتاب للعالمين،بيروت
شوقي عبد الساهي،مراقبة الموازنة العامة في النظام الإسلامي،مطبعة حسان،القاهرة،1983

-إبراهيم فؤاد احمد علي،الموارد المالية في الإسلام،دار الشرق العربي،القاهرة،1968
-عز الدين بليق،منهاج الصالحين، الطبعة الثانية،دارالفتح للطباعة والنشر،بيروت،1982  
-  إبراهيم فؤاد احمد،النظام المالي الإسلامي،دارالمعارف،القاهرة 
-محمد كمال عطية،نظم محاسبية في الإسلام،منشاة الإسكندرية 1983
- علي احمد السالوس،الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،الجزء الأول،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،دار الثقافة،قطر،سنة1996

- صالحي صالح،أدوات السياسة المالية والنقدية الملائمة لترشيد دور الصيرفة الإسلامية ،مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،العدد 2 جويلية 2012

 -عامر محمد نزار جلعوط،فقه الموارد العامة لبيت المال،مذكرة ماجستير،معهد الدعوة الجامعي،بيروت،سنة 2010   
-عبد الستار ابراهيم رحيم الهيتي،جهاز الرقابة على الأسواق،مجلة الرسالة الإسلامية،وزراة الأوقاف والشؤون الدينية،العراق،العدد 252/1992

- كمال توفيق حطاب،بعض ملامح الإعجاز القرآني الاقتصادي في معالجة الأزمة المالية العالمية،مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد 2 جويلية 2012
- منقذ العقاد،محركات النهضة هل ستدور من جديد،مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية،
العدد 2 جويلية 2012

 –  م جاسم أسماء، الإصلاح الاقتصادي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي،دراسة مقارنة،مجلة   الجامعة العراقية ،بغداد،العدد 27/3 
- قطب إبراهيم محمد،النظم المالية في الإسلام،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،مصر 1982
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